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الشاهين: عدم انعقاد الجلسة سبب ضرراً حقيقياً لمصالح الوطن والمواطنين
أوضح النائب أسامه الشاهين حضرنا أمس وعدد من 
النواب الجلسة ولكن فوجئنا بعدم اكتمال النصاب وعدم 
حضور الحكومة رغم أن هناك قضايا ملحة على جدول 
الأعمال أهمها معاناة آلاف الكويتيين الذين هم بلا رواتب 
بسبب اغلاق المصالح الحكومية وقضية الرقابة المالية 

ــة على قضية صرف الحكومة واجراءاتها خلال  والاداري
أزمة كورونا بالإضافة إلى متابعة الأداء الصحي والفني 
للحكومة في ظل انتشار الوباء علاوة على تعاون الحكومة 
مع الدول الشقيقة والصديقة غير المتعاونة باجلاء مخالفي 

الإقامة 

وأضاف الشاهين : وهناك قضايا تعطلت تشريعاتها 
مثل التشريع اللازم لتعديل قانون بدل البطالة وقانون 
صــنــدوق المعسرين وصــنــدوق الأســـرة فلم تحــل من 
الحكومة ولم ينعقد المجلس لتعديلها ما سبب ضررا 

حقيقيا لمصالح الوطن والمواطنين.

ريا�ض عواد 

ــع رئــيــس مجلس الأمـــة مـــرزوق علي  رف
الغانم الجلسة الخاصة العلنية امس نتيجة 
لعدم حضور الحكومة وعدم اكتمال النصاب 

وفق المادة 116 من الدستور.
وقــال الغانم قبيل رفــع الجلسة« تلقيت 
مساء أمــس  الاول الثلاثاء الموافق 12 مايو 
رسالة من سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
صباح الخالد تفيد بأن السلطات الصحية 
تقدمت إلى مجلس الــوزراء بمذكرة تضمنت 
مــخــاوف ومــحــاذيــر صحية تنتج عــن عقد 
جلسة أمس وبناء عليه طلب تأجيل الجلسة، 
وحالياً لعدم حضور الحكومة وعدم اكتمال 
النصاب ترفع الجلسة وفقا للمادة 116 من 
الــدســتــور«.  وقــام الرئيس الغانم بتوجيه 
الدعوة لمن يرغب من النواب إلى اجتماع في 
مكتب المجلس حالياً للتباحث حول بعض 

الأمور والمقترحات الموجودة لدى النواب.
ــان الــغــانم قــد وجــه الــدعــوة لحضور   وك
الجلسة الخاصة العلنية امس  طبقا للمادة  
من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة والتي كان 

من المقرر على جدول أعمالها بنود عدة.
ويتعلق البند الأول في الجلسة بتقارير 
اللجان عن مشروعات القوانين والاقتراحات 
بقوانين عــن:  أ- التقرير الرابع والثلاثون 

التكميلي للتقرير الثاني والعشرين بعد 
المائة للجنة الشؤون التشريعية والقانونية 
عن التعديلات المقدمة على مشروع القانون 
بتعديل بعض أحكام القانون رقــم   لسنة 
1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات 
الجزائية، والــذي سبق أن أقــره المجلس في 

مداولته الأولى بتاريخ 2020/2/19.
ب- التقرير الثاني والثلاثون التكميلي 
ـــادي عشر بعد المــائــة للجنة  للتقرير الح
ــانــونــيــة عن  ــق الـــشـــؤون الــتــشــريــعــيــة وال
التعديلات المقدمة على مــشــروع القانون 
بتعديل بعض أحــكــام المــرســوم بالقانون 
رقم   لسنة   بإصدار قانون المرافعات المدنية 
والتجارية، والذي سبق أن أقره المجلس في 

مد اولته الأولى بتاريخ 2020/2/19.
ج- التقرير الخامس والثلاثون للجنة 
ــانــونــيــة عن  ــق الـــشـــؤون الــتــشــريــعــيــة وال
الاقتراحات بقوانين بتعديل بعض أحكام 
المــرســوم بــالــقــانــون رقـــم لــســنــة  بــإصــدار 
قانون المرافعات المدنية والتجارية وعددها 
8 اقــتــراحــات أربــعــة منها مــحــالــة بصفة 
الاستعجال. ويتعلق البند الثاني بمناقشة 
الميزانية والبدائل التمويلية والتعاقدات 

المالية الحكومية أثناء أزمة فايروس كورونا.
ويحتوي الجــدول على  ند ثالث يتعلق 
بعرض وزير المالية الحالة المالية للدولة وفقا 

لنص المادة من الدستور.
وكان من المفترض أن يناقش المجلس في 
البند الرابع المدرج على جدول أعمال الجلسة 
طلبات التكليف المقدمة من بعض السادة 

الأعضاء وطلبات اللجان بالتمديد.

مرزوق الغانم

الغانم رفع الجلسة الخاصة  العلنية لعدم 
حضور الحكومة وعدم اكتمال النصاب 

شدد النائب يوسف الفضالة على ضرورة 
انهاء قضية مخالفي الإقامة وترحيلهم الى 

بلدانهم بأسرع وقت ممكن.
 وقــال الفضالة في تصريحات بمجلس 
الأمة امس  إن هذه القضية تم التنبيه بشأنها 
اكثر من مرة وتم مناقشتها في اجتماع النواب 

مع رئيس مجلس الامة بمكتب المجلس.
 وأشــار الى انه وصل الامــر الى الاعتداء 
على أبنائنا في الصفوف الامامية »فهل ننتظر 

تقع الكارثة حتى تتحركون«.
وأضاف انه يوجه رسالة واضحة لرئيس 
ــان موضوع  ـــر الخــارجــيــة ب الــــوزراء ووزي
مخالفي الإقامة لايجب ان يستمر، ولا سنفعل 

أدواتنا الدستورية. 
من جانب اخر قال الفضالة انه بعد رفع 
الجلسة الخاصة لمجلس الأمة لعدم حضور 
الحكومة اجتمع النواب في مكتب الرئيس 
لتحديد اهم القضايا التي يجب ان يتم طرحها 
ــي قضايا  على جـــدول اعــمــال الحكومة وه
مطروحة من فترة ورغب النواب في نقلها الى 
مجلس الــوزراء بشكل واضح وان يتم حلها 

لأنها لا تحتمل التأجيل.
 ولفت الى انه من بين هذه القضايا قضية 
الكويتيين بــلا رواتـــب وأيــضــا تم مناقشة 
امكانية الاجتماع اون لاين ، مؤكد ان التعديل 

اللائحي  لعقد الجلسات اون لاين مطلوب.

الفضالة: ضرورة إنهاء ملف مخالفي الإقامة 
وترحيلهم إلى بلدانهم بأسرع وقت 

يوسف الفضاله 

جانب من النواب 

ال����������دلال: م���ج���ل���س الأم����ة 
س�����ي�����س�����ت�����خ�����دم أدوات����������������ه 

الرقابية ضد الحكومة
أكــد النائب محمد الــدلال الاستمرار بــأداء مسؤوليات 
النواب بالتشريع لمواجهة أزمة كورونا، وأن مجلس الأمة 
سيستخدم أدواته الرقابية ضد الحكومة، لافتاً إلى حضوره 
جلسة أمس المقررة لاعتماد وإقرار عدد من القوانين، ولمناقشة 
إدارة ومراجعة الحكومة لفيروس كورونا، ولكن مع الأسف 
رفع الرئيس الجلسة بسبب اعتذار الحكومة وعدم اكتمال 
النصاب.جاء هذا في التصريح الصحفي الذي ادلى به في 
مجلس الامة عقب الخروج من اجتماع مكتب المجلس وأوضح 
أن جزءاً مهماً من العمل البرلماني يأتي مرتبطاً بالجلسات، 
وأنه لا يمكن أن يستمر المجلس لفترة طويلة دون أن يعقد ، 
ولا يمكن الاستغناء عن قراراته في مواجهة الأزمة، متسائلاً 
ـــر المــبــاشــرة والمناقصات  عــن كيفية  التأكد مــن أن الأوام
والعطاءات تتم وفق القانون لإغلاق باب الشبهات.وسأل 
الدلال »كيف نعرف عن المسائل المتعلقة بالتركيبة السكانية 
وخـــروج الــنــاس والتسفير أو جلب الــنــاس مــن الخــارج، 
فهذه مسائل مهمة ونحن الآن نخضع لابتزاز بعض الدول 
وضغوطها وكأننا ضعفاء أمامها بسبب الممارسات الخاطئة 
التي يقوم بها البعض، وتنعكس سلبا على الجالية كلها، 
وغياب المعلومة والوضوح في إدارة ملف التركيبة السكانية 

يخلقان مشكلة«.

الملا: الحكومة لم ترد تحية المجلس 
بالمثل .. والنية كانت  مبيتة 

لعدم حضور الجلسة 
 أعرب النائب د. بدر الملا عن أسفه لعدم حضور الحكومة الجلسة التي 
كانت مقررة امــس الأربــعــاء، معتبراً أن النية كانت مبيتة لديها في عدم 

الحضور.
وقــال الملا في تصريح صحفي »تواجدت امس مع النواب تلبية لدعوة 
رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم لحضور جلسة محددة البنود في جدول 

الأعمال وهي بنود مستحقة وغير مستفزة للحكومة«.
وأضاف« أسجل استهجاني لعدم حضور الحكومة لهذه الجلسة في ظل 
هذه المعطيات ووعي الجميع في المجلس من عملية اجراء الفحوصات قبل 
بداية الجلسة والالتزام بالتباعد الاجتماعي، لكن يبدو أن النية مبيتة لدى 

الحكومة بعدم حضور الجلسة أمس«.
حورأى أنه حتى بعد العيد ستستمر الحكومة ولفترة أطول بعدم حضور 
الجلسات معتقدة أنها تريد الوصول إلى نهاية دور الانعقاد وانجاز أمر لا 
تستطيع إنجازه الآن في مجلس الأمة ولكنها ستقوم بإنجازه بعد فض دور 

الانعقاد وهو اصدار مرسوم ضرورة بالدين العام. 
وأكــد أن الجميع يعرف بأن لدى مجلس الأمــة توجه عام برفض الدين 
العام، لذلك فالأمر غير صحي بعدم حضور الحكومة الجلسة ، لافتا الى أن أي 

معطيات أخرى لن تكون سليمة في ظل عدم تعاون الحكومة.
وبين أن النواب أبدوا تعاوناً كبيراً وامتنعوا عن التصعيد ضد الحكومة 
ومكنوها في عملية إيجاد الحلول للمشاكل التي طرأت بسبب وباء كورونا 

قدر الإمكان رغم الوضع المتردي.


